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مقاربة النوع الاجتماعي 

للمرأةوأدواروسماتهويةمنعلمجتمايشكلهماإلىتشير❑
لتلكقافيةوالثالاجتماعيةالناحيتينمنالمجتمعولتفسيروالرجل،

ةالمرأبينهرميةعلاقاتعنيسفرمماالبيولوجيةالفروق
النساءويغبنالرجاليحابيوالحقوقللسلطةتوزيعوعنوالرجل
واملبالعوالرجلالمرأةلوضعالاجتمـاعيالتحديدذلكويتأثر

ـةوالدينيوالاجتماعيـةوالثقافيـةوالاقتـصاديةالسياسية
أوتمعالمجأوالثقافةتغيرهأنويمكنوالبيئية،والإيديولوجية

.المحليةالجماعة

من اتفاقية 2بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطـراف بموجب المادة 28التوصية العامة رقم )
(.القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



فصل الكما نص عليه الاجتماعي التعريف التشريعي للنوع 

المؤرخ في 2019لسنة 15من القانون الأساسي عدد 18

المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية2019فيفري13

وتكافؤ الفرص بين النساءالمساواة "
والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات 

".المجتمع دون تمييز



المجال الأمني في مقاربة النوع الاجتماعياهداف 

افرادجميعتمكينوتشريكالىالنوعمقاربةتهدف❑

وينمّيبمامجتمعهمتنميةفيالمساهمةفيالمجتمع

ومراعاة،المتاحةالبشريةالموارداستثماريعزّز

تفهموبالتاليالخططفيالمجتمعفئاتمختلفاحتياجات

مردثمومنالرجالوالنساءيؤديهاالتيللأدوارافضل

العدالةوتحقيقوالطبقاتالفئاتمختلفبينالهوة

.الاجتماعية



العمللتقييمالفعالةالألياتمنالاجتماعيالنوعمقاربةتعتبر❑
.القطاعهذاتطورمحاسبةوالأمني

محوإلىفئةلكلالخاصةالأمنيةالاحتياجاتمراعاةيؤديإذ▪
قيقتحإلىوبذلكتمييزدونالمجتمعأفرادكافيةبينالاختلافات

.فاعليةوشموليةأكثرأمنيةسياسات

تلفإلىالأمنسياساتفيالاجتماعيالنوعمقاربةمراعاةتساهمو▪
لطالمسبأنواعهالعنفمشاكلمعالجةأهميةإلىالقرارأصحابانتباه
.الاجتماعيالنوعأساسعلىالقائموالفئاتبعضعلى

ادأفريمارسهالذيلتمييزمنللحدالاجتماعيالنوعمقاربةتساهم▪
منالخدماتمستوىمنويحسنالثقةبناءيعززمماالأمنيالقطاع
ماعيالاجتالنوعمقاربةدورإلىإضافة.قضائيعملوللأمنتوفير

.الأمنيالقطاعمؤسسةداخلالتمييزضدقواعدوضعفي



توسيع مفهوم 
الأمن 

ي استخدام ضيق ليعن
أمن الحدود الجغرافية
ضد الاعتداء الخارجي
و امن السكان ضد 
، الاعتداءات الداخلية
م باختصار ركز المفهو

.دولةعلى أمن ال

حيويةلاحماية الحريات 
وحماية الناس من  الاخطار 

والعمل على بناء  
طموحاتهم وخلق أنظمة 
سياسية  و اجتماعية و 

اقتصادية  و ثقافيه تمنح  
الناس قوة لبناء بقائهم و 

.كرامتهم و عيشهم

الامن الإنسانيالأمن الشخصي 



البرنامج الانمائي للأمم )ابعاد الامن الإنساني

(المتحدة

مفهوم الأمن الإنسانييؤكد 

على قدرة الناس وضرورة 

مشاركتهم في عمليات 

فئات التنمية وألا يقتصر على

معينة من الناس دون غيرهم 

فتغيب العدالة والمساواة 

ويحرم الفقراء والفئات 

الضعيفة ومنها المرأة من 

.هذه المشاركة

الشخصي

الغذائي

المجتمعي

السياسي

البيئي
ديالاقتصا

الصحي

لجنديا



الامن 

الإنساني
مقاربة النوع

ةالتنميالاجتماعي 

مقاربة النوع

الاجتماعي 

الامن 

الإنساني
ةالتنمي



الاجتماعيالدولة بإدراج مقربة النوع مصادر التزام 

للمساواةجديدة قيم لدستور الاعتماد 

والواجبات،الحقوقيفمتساوونوالمواطناتالمواطنون":21الفصل
للمواطنينالدولةتضمن.تمييزغيرمنالقانونأمامسواءوهم

عيشالأسبابلهموتهيئوالعامالفردية،والحرياتالحقوقوالمواطنات
."الكريم
ماطبقمضمونةوالترشحوالاقتراعالانتخابحقوق":34الفصل

السالمجفيالمرأةتمثيليةضمانعلىالدولةتعمل.القانونيضبطه
."المنتخبة

التدابيرالدولةوتتخذ،ومواطنةمواطنلكلحقالعمل":40الفصل
مواطنولكل.والإنصافالكفاءةأساسعلىلضمانهالضرورية

."عادلوبأجرلائقةظروففيالعملفيالحقومواطنة



المكتسبةالحقوقبحمايةالدولةتلتزم":46الفصل
الدولةتضمن.وتطويرهادعمهاعلىوتعمل،للمرأة
لفمختتحمّلفيوالمرأةالرجلبينالفرصتكافؤ

إلىالدولةتسعى.المجالاتجميعوفيالمسؤوليات
المجالسفيوالرجلالمرأةبينالتناصفتحقيق

العنفعلىاءبالقضالكفيلةالتدابيرالدولةتتخذ.المنتخبة
."المرأةضد

منالإعاقةذويالأشخاصالدولةتحمي":48الفصل
اع،فالانتفيالحقإعاقةذيمواطنلكل.تمييزكل

الاندماجهلتضمنالتيالتدابيربكلإعاقته،طبيعةحسب
ءاتالإجراجميعاتخاذالدولةوعلىالمجتمع،فيالكامل

."ذلكلتحقيقالضرورية



دخول 

الدستور 

اذ حيز النف

2014

إصلاح وإعادة صياغة للقوانين من أجل 

تي إلغاء أو تعديل النصوص القانونية ال

ماد اعتالدستورية ثم تتعارض مع الأحكام 

تور قواعد قانونية جديدة تتوافق مع الدس

لضمان احترامه

يالتونسالقانونيالنظامفيالجندريللبعدجرداتقدمّلاالدراسةهذه▪

تتعلقالتيو،الجديدالدستوراعتمادمنذالمعتمدةالقانونيةلنصوصلتحليلهي▪

.الاجتماعيالنوعمقاربةتدمجأنمنهاوينُتظرالأمنبقطاع

تونسيةالالقانونينلجعلالبرلمانيةالإرادةتقديرالدراسةهذهخلالمنمكني▪

.اخرىجهةمنالدوليةوالتزاماتهاجهةمنالبلاددستورمعمتوافقة



التي التزمت بها الدولة لدولية االمعاهدات بعض من 

التونسية

والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهد▪

والاجتماعيةالاقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليالعهد▪

والثقافية

مرأةالضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقية▪

الطفلحقوقاتفاقية▪

يزالتميأشكالجميععليللقضاءالدوليةالاتفاقية▪

العنصري

ةالدوليالجنائيةلمحكمةلالأساسيالنظام:رومامعاهدة▪



بإدراج النوع الاجتماعي في 2016تعهد الدولة منذ 
التشريعات عامة 

 :نصوص ترتيبية من خلال 

 2016ماي25المؤرخ في 2016-626الأمر الحكومي رقم
المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص

بين المرأة والرجل
 أوت 24المؤرخ في 2016-1144الأمر الحكومي رقم

بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف ، المتعلق 2016
لمتابعة برنامج ترسيخ المساواة بين النساء والرجال



ليللتحاموضوع القانونية النصوص مجالتحديد 
2018-2014الفترة:زمنيّ المعيارال❑
الأمنيشمل)البشريالأمنالواسع،بمعناهالأمن:الأمنيالمجال❑

.(المجتمعيووالسياسيوالشخصيوالصحيالاقتصادي
:المعتمدةالجندريةالمقاربة❑
الرجالبينزالتمييأنهعلىيفُهمالذيالضيقبعُدهاعلىتقتصرلا▪

.المختلفةالجندريةالهوياتذويالأشخاصوالنساء،
موعاتالمجلتتضمّنالشاملمعناهافيأيضاالمقاربةهذهتمتدلا▪

.الجهاتوواللاجئينالأقلياتمثلالضعيفة
يشمللذياالجنسينبينللتمييزالدقيقالمعنىإلىتستندإنهّا▪

اتاحتياجوكذلكالأشخاصوالنساء،للرجالالمحددةالاحتياجات
.الإعاقةذويوالأشخاصوالمسنينالأطفال



قانونياًنصًا ( 83)مع ثمانين التعامل في هذه الدراسةتمّ 

26
ية اتفاقيات ثنائ

بين تونس و 

دولة اجنبية في

غير )مجال الامن 

(منشورة

17

نص 

تشريعي

40
بي نص ترتي



التحاليل المعتمدة
-2014في الفترةتحليل قوانين المالية المعتمدة 
2018

رةفي الفتتحليل النصوص القانونية المعتمدة 
ات و المتعلقة بالتركيبات و التعيين2014-2018

بة التحليل لإدراج مقارةحسب شبكتحليل النوعي والكميال
فترةفي الالمعتمدة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية

في المجال الأمني2014-2018



-2014تحليل قوانين المالية المعتمدة في الفترة 

2018

:في قوانين المالية نلاحظ 

ضبعخصوصياتالاعتباربعينتأخذالتيالأحكامضآلة▪

قةالإعاذويالأشخاصوالمسنينوكالأطفالالمجتمعفئات

…

الإرادةغيابيعكسالذيالاجتماعيالنوعاعتباراتغياب▪

لعامةاالسياساتفيالاجتماعيالنوعمقاربةلإدماجالسياسية

.خاصبشكلالمرأةوزارةأعمالوفي،عامبشكل



ت بالنسبة لتعيينا
الهيآتاعضاء 

م ج  الالتزاادراتم 

في اءسنبتمثيلية ال

من ( 02)هيئتين 

أصل  إحدى عشرة 

هيئة ولجنة ( 11)

أنُشئت منذ عام 

2014.

ا بالنسبة للتسميات في المناصب العلي

مافنصحدودإلىالنساءتمثيليةانخفضت

ساءالنتمثيليةفتراجعت:سابقاعليهكانت

للتعييناتالإجماليالعددمن٪30من

في٪15إلى،2014فيالمجرية

2018.

ربعأفيالنساءتمثيليةنسبةفقط26٪

.التعييناتمنسنوات

2018-2014تحليل النصوص القانونية المعتمدة في الفترة 

المتعلقة بالتركيبات و التعيينات 



ليل التحةحسب شبكتحليل النوعي والكميال

لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص

في 2018-2014في الفترةالمعتمدة القانونية

المجال الأمني

تقديم شبكة التحليل و طريقة التحليل المعتمدة❑

خلاصة تحليل النصوص المعتمدة❑



تمدة تقديم شبكة التحليل و طريقة التحليل المع

ة وفق التحليل  الكمي و النوعي  للنصوص القانونيتمي❑
.معايير ومقاييس شبكة التحليل

:تحليل النصوص علىيعتمد ❑
ليها ملاحظة و تقييم مدى تماشي التشريعات المصادق ع▪

المقاييس المختارة /و المعايير2018-2014في الفترة 
.التحليلحسب شبكة 

.التوصيات الخاصة لكل نص قانوني تقديم ▪



اختيار المقاييس و 
المعايير المستعملة 

ةملاءمللتعرف على مدى 
ذ التشريعات المعتمدة من

لمقاربة النوع 2014
الاجتماعي

التجارب المقارنة 
تسعىللدول التي 

إدراج هذه الى 
المقاربة في 

.العامةسياساتها 

جملة الأحكام 
ة الدستورية المقرر

.2014في دستور  الالتزامات الموجودة 
ة في المعاهدات الدولي
ية و الاتفاقيات العالم

الداعمة لمقاربة النوع
.الاجتماعي



تحليل قانوني حسب شبكة الص التقييم الن



التوصيات 

نيمجموع التوصيات الخاصة بكل نص قانو

توصيات عامة

توصيات خاصة



منع المتعلق ب2016لسنة 61عدد قانونالتوصيات متعلقة ب
الاتجار بالأشخاص ومكافحته

:جب أن ينص هذا القانون على أحكام أخرى من أجلي
ه تكون ضمان توفير آلياّت لتقديم المعلومات والمساعدة والتوجي

.مناسبة للضحايا من ذوي الإعاقة
تكوين خاصة بمعاملة ضحايا جرائم الاتجار الياترساءإ

النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ك)بالأشخاص 
.لةتكون موجّهة إلى جميع الأطراف المتدخّ ( والأشخاص الضعفاء

إدراج الجرائم الدولية. 
كرر مع الأخذ التنصيص على تشديد العقوبة بالنسبة إلى العنف المت

ق سواب-أثناء الإجراءات القضائية اللاحقة -بعين الاعتبار 
.المعتدي



 إصدار أوامر الحماية المناسبة والتنصيص على

.العقوبات المناسبة نتيجة مخالفة هذه الأوامر

الأدلة التنصيص على إلزاميةّ التسريع في تحليل

.، خاصة في حالات العنف الجنسيوغيرها الطبية 

بة التنصيص على  إجراء خاص بالتحقيق بالنس

.للضحايا الاطفال وتجنيبهم  أي مواجهة مع الجاني

سريع عن التنصيص على توفير تعويض كاف وفعال و

.يالأضرار التي يتعرض لها ضحايا العنف الجنس



مؤرخ 2017لسنة 58عدد الأساسي توصية تتعلق بالقانون 
أةالمرالمتعلق  بالقضاء على العنف ضد 2017أوت 11في 

نشاء ❑ .هذإ إلقانونهيئة وطنية للتنس يق بين مختلف إلوزإرإت للعمل على إلتنفيذ إلسليم ل إ 
حايا من أ عوإن إلوحدإت إلمختصة في جرإئم إلعنف على مرإعاة الاحتياجات إلخاصة للضتدريب ❑

.الاشخاص ذوي إل عاقة
.ضد إل طفالللعنف إلمنزلي وإلعنف إلزوجي وإلعنف( على مس توى إلشكل)تكييف مباشر وضع ❑
.الاغتصاب إلزوجي بشكل صريحتجريم ❑
لى جميع أ شكال إلعنف ضإلتنصيص ❑ .د إلنساء وإل طفالعلى تشديد عقوبة إلعنف إلمتكرر بالنس بة إ 
لزإميةمنع ❑ .إلطرق إلبديلة لحل إلنزإعات أ و إل دإنات إل 



.لهمالحمايةوتوفيرالضحايابمثابةالشهوداعتبار❑

الطبيةّالأدلةّلعناصرالسريعالتحليلإجباريةّعلىالتنصيص❑

.الجنسيالعنفحالاتفيخاصةوغيرها،

منىأخرأشكالالتشملالدعوىسقوطفتراتمجالتوسيع❑

ائمجرعلىتقييدهاوعدممعاملتهموإساءةالأطفالتعنيف

.الجنسيوالاعتداءبالفاحشةوالاعتداءالقربى،سفاح

عنالمناسبالوقتوفيوفعالكافتعويضتوفير❑

.الجنسانيالعنفضحايالهايتعرضالتيالأضرار

فينالجنسيبينالتمييزعلىقائمةنمطيةممارسةأيمنع❑

.العمل



مؤرخ 2015لسنة 26بالقانون الأساسي عدد توصية تتعلق 
المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل 2015أوت 7في 

الأموال

ضحاياللالمناسبالتوجيهووالرعايةالمعلومةتقديمآلياتضمان❑
.الإعاقةذويالاشخاصمن
اء،النس)الضحايابمعاملةتتعلقّمحددةتكوينيةدوراتوضع❑

(المستضعفينالاشخاصوالإعاقةذويالاشخاصووالأطفال،
.المتدخّلةالأطرافجميعلفائدةالإرهابجرائممجالفي
يفعليهالمنصوصالاجتماعيالنوععلىالقائمالعنفإدراج❑

.الدوليةالجنائيةللمحكمةالأساسيالنظام
قسوابأخذمعالمتكررالعنفعقوبةتشديدعلىالتنصيص❑

.اللاحقةةالقضائيالإجراءاتخلالالاعتباربعينالعنيفةالمعتدي
.الأوامرهذهانتهاكعقوبةعلىوالتنصيصحمايةأوامروضع❑



فيةخاصغيرها،والطبيةّالأدلةّعناصرتحليلتسريع❑
.الجنسيالعنفحالات

كونيالتيالحالاتفيالتحقيقأثناءخاصةإجراءاتإنشاء❑
عتداءالاضحاياالأطفالتجنيبأجلمنطفلاً الضحيةفيها

.المعتديمعمواجهةأيّ الجنسي

تيالالأضرارعنوسريعوفعالمناسبتعويضتوفير❑
.الجنسانيالعنفضحايالهايتعرض

لاعتبارابعينتأخذبآلياتللدولةالوقائيةالسياسةتدعيم❑
علىينالمتدخلتدريب)للإناثالعنيفالتطرفخصوصيات

.(الوالأطفبالنساءالخاصةالتطرفآلياتعلىالتعرّف



التمييز توصية تتعلق بقانون القضاء على جميع أشكال

العنصري

يجب أن ينص هذا القانون على إجراءات خاصة 

ها الضحية أثناء التحقيق في الحالات التي يكون في

.طفلاً 



توصيات عامة 
ينالمحكمة الدستورية لمراجعة دستورية القوانالتسريع بتركيز❑

جال في تعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين النساء و الر❑

د، مجالات التشغيل، والصحة، والنقل، والضمان الاجتماعي، والتقاع

.والضرائب والحقوق المدنيةّ

النسبة مراعاة الضمانات والحقوق المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي  ب❑

.إلى الأشخاص المحتفظ بهم

شغل في تعزيز القضاء على التمييز بين النساء و الرجال في سوق ال❑

لهم القطاعين العام والخاص وتنظيم وقت العمل والعطل حتى يتسنى

 .التوفيق بين حياتهم المهنية والأسرية

الاجتماعي تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الميزانيات المراعية للنوع❑



ماعي تعزيز مكافحة جميع أشكال العنف القائمة على النوع الاجت❑
.العملبهاوضمان فعالية القوانين الجاري 

مشاركة تعزيز الأحكام التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق ال❑
اء و المتوازنة والتوزيع المتساوي لسلطة اتخاذ القرار بين النس

.الرجال 
.تعزيز تمثيلية الأشخاص ذوي الاعاقة في اتخاذ القرار❑
ل فهم ات في القطاع الإعلامي من أج/ضمان تكوين ملائم للعاملين❑

فيمقاربة النوع الاجتماعي، واحترامها، وتحقيقها، وتعزيزها
.المعالجة الإعلاميةّ

ي الأمننشر اتفاقيات التعاون الموقعة مع الدول الأخرى في المجال❑
.ي الرائد الرسمي ف
ومة من تحديد مبادئ توجيهية واضحة يمكن للمجتمع المدني والحك❑

قوق خلالها العمل معا لتعميم مقاربة النوع الاجتماعي في مجال الح
.الأساسيةّ لجميع الأشخاص



توصيات خاصة

توصيات لمكافحة العنف
يالقائم على النوع الاجتماع
المسلطّ على الأشخاص 

المتمتعّين بالحريةّ

توصيات لمكافحة العنف
ي القائم على النوع الاجتماع
في أماكن الحرمان من 

(الوقاية و الزجر)الحرية



وع توصيات لمكافحة العنف القائم على الن
عين المسلطّ على الأشخاص المتمتّ الاجتماعي

بالحريةّ

 :شخاصمتعلقة بالا

المسنين-

ذوي الإعاقة-

الجنسية او الميولاتذوي -

الجندرية المختلفة 

++(LGBTQI)
مييز متعلقة بالقضاء على التو ال

.المسلط على الأطفالالجندري

لقضاء على التمييز ل
 :على مستوىالجندري

خدمات النقل-

الصحّيةدماتخ-

/العام القطاع )العمل و في 
.(القطاع الخاص



التوصيات 



نة من قانون النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن لج93وفق الفصل 

لمسائل لجنة خاصة تتولى  متابعة الملفات و اباعتبارها الأمن و الدفاع 

لجهات المتعلقة بالأمن والدفاع و لها عقد جلسات للحوار و المساءلة مع ا

.  المتداخلة في هذين المجالين 

السجونبنظامالمتعلق2001لسنة52عددالقانونفيالنظرإعادة❑

.المصادقالدوليةالمعاهداتمعليتمشىذلكو

يتعلقبماالخارجيةوزارةعملوعموماالحكومةعملمراقبة❑

وطفالالأوالنساءضدالعنفجرائمفيبالبحثالخاصةالفرقعمل

ةفعاليوالجمهوريةترابكاملفياحدثهماستكماللمتابعةذلك

واشىلتتمالفرقهذهفيالأعوانيتلقاهاالتيالتكوينيةالدورات

.العنفلضحاياالخصوصيةالحاجيات



خدمةالمستالمعاييرفي"الاجتماعيالنوع"فيالخبرةمعيارإدراج❑
مامأالمعروضةالقضايافياستشارتهميتمالذينالخبراءلإدماج
.الأمنيالقطاعيخصفيمااللجنة

دورهوالاجتماعيالنوعمفهوملتحدياتالنوابمجلسأعضاءتوعية❑
فيتكوينيةدوراتبرمجةخلالمنالأمنيالقطاعإصلاحفي

النوابلكافةالاجتماعيالنوعفيمختصونبهايقومالمجلس
.والنائبات

عامةانيالإنسالأمنتحدياتلتشملالأمنللجنةالرقابيالدورتوسيع❑
السياساتفيالاجتماعيالنوعخصوصياتاعتبارمدىبتقييمتقومو

.أمامهاتعرضالتيالأمنية

مثيليةتإذ)الدفاعوالأمنلجنةفيالنساءمشاركةنسبةمنالترفيع❑
.(الأعضاءمجموعمن%25تتجاوزلاحاليااللجنةفيالنساء


